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 التھرب الضریبي في الجزائر؛ 
 الأسباب؛ النتائج وبعض الحلول

 یوسف قاشي من إعداد الدكتور
 )بقسم (أستاذ محاضر 

 الإقتصادیةالعلوم كلیة 
  البویرةجامعة 

 ملخص :

وعلى ذلك فإن الدول  یعد فرض الضریبة عمل من أعمال السیادة،
تختار وتصمم أنظمتھا الضریبیة بما یسمح لھا تحقیق حصیلة مالیة وفیرة 
لتمویل الإنفاق العام من جھة، ومن جھة أخرى تحقیق الأھداف الاقتصادیة 
والسیاسیة والاجتماعیة للسیاسة الضریبیة، إلا أن الأشخاص الواقعون في 

التھرب من دفع الضریبة المستحقة  دائرة جاذبیة القانون الجبائي یحاولون
علیھم بكل الطرق والأسالیب، ھذا الأمر یلحق إضرارا بالحصیلة الضریبیة 
من جھة وبمدى قدرة النظام الضریبي على تحقیق أھداف السیاسة الضریبیة 
من جھة أخرى. من خلال ھذه الورقة البحثیة سوف نحاول أن نبین طرق 

التي تنتشر فیھا الظاھرة لنقدم إحصائیات التھرب الضریبي وأھم القطاعات 
 عن حجم ھذه الظاھرة في الجزائر من خلال نتائج الرقابة الجبائیة.

Résumé : 

La fiscalité est un acte de souveraineté, et donc que les États 
choisissent de taxer les régimes conçus pour réaliser des gains 
financiers abondantes pour financer les dépenses publiques d'une part 
et, d'autre part, atteindre des objectifs économiques, politiques et 
sociales de la politique de l'impôt, mais les gens pris dans un cercle de 
droit fiscal attractif, essayant d'éviter de payer l'impôt dû eux par tous 
les moyens et méthodes, ces dommages à l'imposition d'une part et la 
mesure dans laquelle le régime fiscal pour atteindre les objectifs de la 
politique fiscale. Par le biais de cet article va essayer de montrer les 
méthodes d'évasion fiscale et les principaux secteurs où provoque un 
phénomène de fournir des statistiques sur l'ampleur de ce phénomène 
en Algérie par le biais de contrôle fiscal. 
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 مقدمة :

یعد فرض الضریبة عمل من أعمال السیادة، وعلى ذلك فإن الدول 
لھا تحقیق حصیلة مالیة وفیرة  تختار وتصمم أنظمتھا الضریبیة بما یسمح

لتمویل الإنفاق العام من جھة، ومن جھة أخرى تحقیق الأھداف الاقتصادیة 
والسیاسیة والاجتماعیة للسیاسة الضریبیة، إلا أن الأشخاص الواقعون في 
دائرة جاذبیة القانون الجبائي یحاولون التھرب من دفع الضریبة المستحقة 

، ھذا الأمر یلحق إضرارا بالحصیلة الضریبیة علیھم بكل الطرق والأسالیب
من جھة وبمدى قدرة النظام الضریبي على تحقیق أھداف السیاسة الضریبیة 
من جھة أخرى. من خلال ھذه الورقة البحثیة سوف نحاول أن نبین طرق 
التھرب الضریبي وأھم القطاعات التي تنتشر فیھا الظاھرة لنقدم إحصائیات 

في الجزائر من خلال نتائج الرقابة الجبائیة، ونختم ھذه  عن حجم ھذه الظاھرة
الورقة البحثیة بتقدیم بعض التدابیر التصوریة للحد والتخفیف من حجم ظاھرة 

 التھرب الضریبي، ویتم ذلك من خلال المحاور التالیة :

 المحور الأول: أسباب التھرب الضریبي وطرقھ؛ -
 التھرب الضریبي في الجزائر؛ المحور الثاني: أھم القطاعات التي یمسھا -
 2000المحور الثالث: نتائج الرقابة الجبائیة بمختلف أنواعھا خلال الفترة  -

 ؛2014إلى 
: بعض الحلول والتدابیر للتقلیل من ظاھرة التھرب  المحور الرابع -

 الضریبي.

 المحور الأول : أسباب التھرب الضریبي وطرقھ

تي تؤدي بالمكلف بالضریبة للتھرب الضریبي العدید من الأسباب ال 
للتملص من دفعھا، وھذه الأسباب لیست مرتبطة فقط بالمكلف بأداء الضریبیة 
وإنما ناتجة عن أسباب مترابطة ومتداخلة منھا ما یرجع إلى النص التشریعي 
في حد ذاتھ ومنھا ما ھو متعلق بالمكلف وظروفھ الاقتصادیة ومدى تقبلھ لدفع 

إلى طریقة عمل وكفاءة الإدارة الضریبیة، أما عن  الضریبة، ومنھا ما یرجع
طرق التھرب الضریبي فھي كثیرة ومتعددة ولا تقتصر على طریقة وأسلوب 
واحد، كل ھذا ما سوف نتناولھ في ھذا المحور، ولكن قبل ذلك ینبغي علینا أن 

 نحدد المقصود بالتھرب الضریبي في ھذه الورقة البحثیة.
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لا یوجد ھناك تعریف دقیق ومتفق علیھ بین ریبي : أولا. مفھوم التھرب الض
الكتاب والمتخصصین في المجال الجبائي للتھرب الضریبي، فمنھم من یعرف 
التھرب الضریبي في إطاره العام على أنھ تخلص المكلف بأداء الضریبیة من 
دفعھا دون التفرقة بین طرق وكیفیات التخلص من أداء ھذا الواجب، ھل ھي 

ة أو غیر مشروعة، وعلى ھذا یعرف التھرب الضریبي على طرق مشروع
أنھ:"تخلص المكلف من دفع الضریبة المفروضة علیھ كلیا أو جزئیا دون نقل 
عبئھا إلى شخص آخر سواء كان ذلك بطرق مشروعة أو غیر مشروعة". 

من خلال ھذا التعریف نجد أن التھرب الضریبي  )1()06، ص 2004ناصر مراد، (
أشكال التملص من دفع الضریبة حتى ولو كانت ھذه الطرق یعني كافة 

مشروعة، على غرار عدم إتیان الواقعة المنشأة للضریبة أو واقعة تحقق 
الفرض الضریبي، أو حتى وجود بعض الثغرات في التشریع الجبائي التي 
یمكن أن یستخدمھا المكلف ویستفید منھا بغرض عدم دفع الضرائب، فبناء 

ریف نجد أن المقصود بالتھرب الضریبي یشمل كلا من التجنب على ھذا التع
 الضریبي وكذا الغش الضریبي.

ومن الكتاب من یذھب إلى تعریف التھرب الضریبي على أنھ: "تملص  
وتخلص المكلف من دفع الضریبة المفروضة علیھ كلیا أو جزئیا وذلك بإتباع 

 )2()118، ص 2010اوي، محمد الطاقة؛ ھدى العزطرق وأسالیب غیر مشروعة"، (
ھذا التعریف یحدد مفھوم التھرب الضریبي على أنھ الغش الضریبي والذي 
من خلالھ یستخدم المكلف طرقا غیر مشروعة للتخلص من دین الضریبة، 
وھو یتطابق مع التعریف المقدم من طرف الكتاب والمختصین للغش 

للقانون الجبائي بغیة الضریبي، ھذا الأخیر یعرف على أنھ"المخالفة الصریحة 
 Lucien Michal, 1996,Pتجنب تسدید الضریبة أو التخفیض من أساس فرضھا". (

84()3( 

من جھتنا نرى أن المقصود بالتھرب الضریبي ھو الغش الضریبي والذي من 
خلالھ یتم استخدام طرقا تدلیسیة وغیر مشروعة (التھرب غیر المشروع) من 

یشمل مفھوم التھرب الضریبي ما یسمى أجل التخلص من الضریبة، ولا 
التھرب المشروع(التجنب الضریبي) والذي یعني فن تفادي الوقوع في جاذبیة 

إذ أنھ لا یمكن الجمع بین  )4()03، ص2003/2004نوي نجاة، القانون الجبائي. (
لفظة التھرب من جھة ولفظة مشروع من جھة أخرى في كلمة واحدة فكلمة 
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بسوء نیّة من أحكام القانون وما یشرّعھ، وكلمة مشروع تھرّب تعني الإفلات 
تعني أن یكون متفقا مع أحكام القانون وغیر مخالف لھ، فھذا یبیّن أن ما یسمى 
التّھرب الضّریبي المشروع یقوم على استغلال المكلفّ أو المموّل للثّغرات 

اقعة التي الموجودة في التّشریع الضّریبي، حیث یتجنّب القیام بالعمل أو الو
تستحق علیھا الضّریبة، وبالتالي لا یمكن إثبات الواقعة المنشأة للضّریبة، 
الأمر الذي یرتّب إفلات المكلفّ من دفع الضّریبة. فمن خلال ھذا نجد أن 

 الدّلالة اللغّویة للعبارتین لا یمكن أن تجمعھما في مصطلح واحد.

ھرب الضریبي بین أسباب تتعدد أسباب التثانیا. أسباب التھرب الضریبي : 
نفسیة وأخلاقیة وھي الأسباب التي ترتبط بالمكلف في حد ذاتھ، وأسباب 
تشریعیة مرتبطة بالتشریع الجبائي في حد ذاتھ وأخرى ترتبط بالإدارة 

 الضریبیة وعملھا.

ھناك العدید من الأسباب التي تؤدي بالمكلفین الأسباب المتعلقة بالمكلفین :  -1
 ریبیة على غرار:للتھرب من الض

ضعف المستوى الأخلاقي والوعي المالي والضریبي لدى الأشخاص، ھذا  -
الضعف یتناسب عكسیا مع الشعور بتحمل المسؤولیة وأداء الواجبات المالیة 

وما یقتضیھ ذلك من  )5()344-343، ص2003غازي عنایة، تجاه الخزینة، (
 لیھا من أعباء.تضحیات مادیة تعین الدولة على مواجھة ما یلقى ع

شعور المكلفین بعدم عدالة الأنظمة الضریبیة وذلك من خلال الاعتقاد أن ما  -
یتم فرضھ من ضرائب لا یتسم بالعدالة بین كافة المكلفین، كما أن ما یؤخذ من 
دخلھم في صورة ضرائب یعد ذو نسب مرتفعة، ناھیك عن سوء تخصیص 

، امرائي، زھرة خضیر عباس العبیديیسرى حسن مھدي السالنفقات وأوجھ صرفھا. (
 )6()135، ص 2012

الخلط المفاھیمي بین الزكاة والضریبة، إذ أن المكلف یقوم بدفع الزكاة التي  -
ھي طھارة لمالھ وحق لأوجھ صرفھا منھ، وبالتالي یحاول التھرب من دفع 
الضریبة طالما أن تشریع الضریبة یتم في إطار القوانین الوضعیة ولیس 

ریع الإلھي، كما أن كثیر من الأفراد یذھبون إلى أبعد من ذلك ویعتبرون التش
أن دفع الضریبة لا یعد واجبا ولا فرضا طالما أنھ لا یوجد نص شرعي 
بخصوصھا، ومن جھة أخرى یرى بعض المكلفین أن التھرب من دفع 
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 الضریبة لا یعد جریمة من الناحیة الشرعیة؛ بل ویتمادون في اعتبار المتھرب
من دفع الضریبة على أنھ لم یرتكب جرما شرعیا؛ بل یرون أن دفع الزكاة 

 یغني عن دفع الضریبة.

انخفاض دخل المكلف وكذا انخفاض القدرة الشرائیة، فعادة ما یسعى المكلف  -
إلى التخلص من دفع الضریبة خاصة في الحالات التي لا یتم اقتطاع قیمة ھذه 

رائب التي یتم توریدھا من طرف المكلف الضریبة من المصدر، إذ أن الض
إلى الخزینة العمومیة عادة ما تترك أثرا نفسیا لدى المكلف وذلك من شدة 
وطأتھا علیھ وعلى قدرتھ الشرائیة في تلبیة الحاجیات المختلفة والمتزایدة لھ 

 ولأفراد أسرتھ.

یمیّز  نقص إن لم نقل انعدام الثقافة المالیة لدى مختلف المكلفین، إذ ما -
مجتمعات الدول النامیة أن الأفراد لیس لھم اكتراث بخصوص السیاسة 
الإنفاقیة والمالیة للدولة، فلا ھم یعطون أھمیة لسیاسة الإنفاق العام التي تقوم 
بھا الدولة وكذا متابعة مختلف مجالاتھا، ولا ھم یقومون بواجباتھم الجبائیة من 

 الرّامي إلى تحقیق النفع العام. أجل المساھمة في تمویل الإنفاق العام

ھناك العدید من الأسباب التي یمكن الأسباب المرتبطة بالإدارة الضریبیة :  -2
أن تسھم من خلالھا الإدارة الضریبیة في انتشار التھرب الضریبي، ویكون 
ذلك بشكل كبیر في الدول النّامیة والمتخلفّة والتي تعرف بتخلفّ التّنظیم 

على تنفیذ التّشریع الضّریبي، وعادة ما یرجع تخلف الإدارة  الھیكلي القائم
الضریبیة في الدول النامیة وعجزھا عن أداء مھامھا على أحسن وجھ إلى 
كثرة التعدیلات في التشریع الضریبي الأمر الذي یستتبعھ تغیر في آلیات ربط 
وتحصیل الضرائب من فترة إلى أخرى حسب نوع الضرائب الموجودة في 

شریع الضریبي، ھذا من جھة؛ ومن جھة أخرى فإن عدم كفایة وجدیة الت
الإجراءات الإداریة والعقابیة المطبقة من طرف أعوان الإدارة الضریبیة في 

غازي مجال التّحصیل الضّریبي یؤدي إلى استھتار المكلفین بھذه العقوبات؛(
ائب في كما الاعتماد على مزیج متشعب من الضر )7()344، ص 2003عنایة، 

الھیكل الضریبي الأمر الذي یستتبعھ تعدد طرق إقرار وتحصیل الضّریبة 
یؤدي إلى انتشار التھرب الضریبي نتیجة عدم قدرة أعوان الإدارة الضریبیة 
على فھم مختلف ھذه الطرق وآلیاتھا، فكثیر من الأنظمة الضریبیة تتضمن 

یقي والنظام المبسط عدید الأنظمة المحددة للضریبة على غرار النظام الحق
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والنظام الجزافي وكذا نظام الاقتطاع من المصدر، ھذا الأخیر یعد من أحسن 
أنظمة الفرض الضریبي التي تؤدي إلى انعدام التھرب الضریبي. لیست ھذه 
الأسباب وحدھا التي تسھم في انتشار التھرب الضریبي، بل إن ضعف الرقابة 

ؤدي كذلك إلى استفحال التھرب الضریبي الجبائیة بمختلف أشكالھا وآلیاتھا ی
طالما أن المكلف یكون بعید عن أعین الرقابة الجبائیة التي تتسم بالضعف 

 نتیجة عدم توفر الإمكانات المادیة والبشریة اللازمة للقیام بھا.

یسھم التشریع الضریبي القائم على أسباب متعلقة بالتشریع الضریبي :  -3
یبي أو تضییقھا، وذلك بناء على الخصائص توسیع دائرة التھرب الضر

الممیزة لھذا التشریع، ومن أسباب التھرب الضریبي التي یمكن إرجاعھا إلى 
 التشریع الضریبي في حد ذاتھ نجد:  

تعقد النظام الضریبي، إذ أن النظام الضریبي الذي یحتوي على ضرائب  -
صیلھا تدفع المكلفین تتطلب إجراءات عدیدة ومعقدة؛ سواء أثناء ربطھا أو تح

وذلك على غرار وجود العدید من  )8()12، ص 2004ناصر مراد، إلى التھرب، (
التخفیضات والإعفاءات في الضریبة الواحدة ناھیك عن كثرة المعدلات وكذا 

 إجراءات الربط والتحصیل  

إن ثقل عبء الضریبة وارتفاع معدلاتھا المفروضة یؤدي إلى ارتفاع  -
ي لدى المكلفین بالضریبة. إن ارتفاع الضغط الضریبي لدى الضغط الضریب

المكلفین یؤدي إلى آثار سلبیة على الحصیلة الضریبیة المحصلة، بل إن الأمر 
یتعداه إلى إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني ككل من خلال فشل وعجز 
الضریبة عن أداء دورھا المالي والاقتصادي في إطار السیاسة الضریبیة، 

ما یستشف من التعاریف المقدمة للضغط الضریبي والذي یعرف على وذلك 
أنھ "ذلك التأثیر الذي یحدثھ فرض الضرائب المختلفة، والذي یختلف تبعا 
لحجم الاقتطاعات الضریبیة من جھة، وصورة التركیب الفني للھیكل 
الضریبي من جھة أخرى، ویعبر الضغط الضریبي على العبء الذي یحدثھ 

 )9()135، ص 2003ناصر مراد، الضریبي على الاقتصاد الوطني". (الاقتطاع 

تعدد أنماط فرض الضریبة وتغیرھا من فترة زمنیة إلى أخرى، فمثلا في  -
حالة الجزائر نجد أن نظرة المشرع غیر مستقرة في ھذا الخصوص، فنجده 
تارة یحاول أن یوسع من النظام الحقیقي لفرض الضریبة من أجل تحقیق 
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لة الضریبیة بین المكلفین، وتارة أخرى یقوم بتوسیع مجال النظام الجزافي العدا
، وكذا قانون المالیة التكمیلي لنفس 2015مثل ما حصل في قانون المالیة لسنة 

 السنة.

كثرة التغییر والتعدیل للتشریع الضریبي وما یستتبعھ من واجبات تجاه  -
ضریبي یصعّب على أعوان الإدارة المكلفین، حیث أن التغیر الكثیر للتشریع ال

الضریبیة فھمھ وتطبیقھ، فلا یكاد أعوان الإدارة الضریبیة یستوعبون التغیرات 
المحدثة في إطار قانون مالیة لسنة من السنوات حتى یتم اتخاذ تدابیر 

 وتعدیلات أخرى في إطار قانون المالیة للسنة اللاحقة.

مجموع الأسباب ذات الطابع تتمثل ھذه الأسباب في أسباب أخرى :  -4
السیاسي والاقتصادي، فالظروف والأوضاع السیاسیة تسھم في انتشار أو 
انحصار ظاھرة الترب الضریبي، فإذا كان نظام الحكم یتسم بالدیمقراطیة 
ونوع من العدالة ھذا یولد في نفوس المواطنین نوع من الإحساس بالوطنیة 

مل أعباء الإنفاق العام من خلال دفع تجاه الوطن وبالتالي المساھمة في تح
الضریبة، أما إذا كان نظام الحكم یتسم بالاستبداد والظلم فإن ذلك یؤدي 
بالمكلفین إلى محاولة التھرب من دفع الضرائب والتملص من الوقوع في 
نطاق جاذبیة القانون الجبائي متى كانت الفرصة سانحة لذلك، من جھة أخرى 

تتوسع في حالة وجود اللاأمن واللااستقرار من  فظاھرة التھرب الضریبي
الناحیة السیاسیة، فھذه الحالة تتیح أمام الأفراد فرضیة الإفلات من العقاب. أما 
من الناحیة الاقتصادیة فنجد أن ظاھرة التھرب الضریبي تتوسع وتنحصر تبعا 

لفین للظروف الاقتصادیة السائدة في البلد، ففي حالة انخفاض الدخل لدى المك
وأمام حتمیة الحفاظ على نفس النمط المعیشي فإن ذلك یستدعي اللجوء إلى 
التملص من دفع الحقوق الجبائیة خاصة إذا كانت لا تقتطع من المصدر، أما 
في حالة الرخاء فإن دفع الضرائب لا یلحق تأثیر سلبي كبیر بالمكلف وبالتالي 

 یقوم بدفع الضرائب المفروضة علیھ.

للتھرب الضریبي العدید من الآلیات والطرق التھرب الضریبي : ثالثا. طرق 
 : یمكن أن نلخّص أھمھا فیما یلي

ویعد الأسلوب الأكثر استعمالا وتنظیما، والتحایل التحایل القانوني :  -1
القانوني ھو العملیة التي من خلالھا یتم خلق وضعیة قانونیة مخالفة للوضعیة 
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تحایل القانوني لغرض التھرب الضریبي إحدى القانونیة الفعلیة، ویتخذ ال
 :) 10()17، ص2009/2010مغني ناصر،( الشكلین التالیین

الإخفاء عن طریق التكییف الخاطئ للوضعیة القانونیة الحقیقیة وذلك بتغییر  -
الوضعیة القانونیة الحقیقیة بوضعیة قانونیة خاضعة لضریبة أقل وأكثر 

 الضریبة ومن أمثلة ذلك:امتیازا، أو تتسم بالإعفاء من 
 تغییر عقد البیع بجعلھ عقد ھبة بغرض تفادي دفع الضرائب؛ -
إخفاء الشركة لعملیة توزیع الأرباح على المساھمین واستبدالھا في شكل  -

رواتب وأجور عندما تكون العملیة الأولى خاضعة لضریبة أكثر من 
 الضریبة على المرتبات والأجور؛

كیب عملیات وھمیة: ھذا الأسلوب یعد الأكثر استعمالا الإخفاء عن طریق تر -
في مجال التھرب من دفع الرسم على القیمة المضافة، حیث تتضمن ھذه 
العملیة إعداد فواتیر وھمیة غیر مطابقة لعملیات الشراء والبیع بغرض 
الاستفادة من الحق في خصم الرسم المدفوع على المشتریات الوھمیة، وفي 

ان یستفید المكلف من الفرق بین الرسم على المشتریات كثیر من الأحی
والرسم على المبیعات، وبالتالي لا یتحایل فقط على دفع الرسم على القیمة 

 المضافة بل حتى على تخفیض المبلغ النھائي للضرائب المدفوعة.

ویتم ذلك من خلال الإخفاء المتعمد من طرف المكلف التحایل المادي :  -2
ات أو عدم التصریح ببعض الأنشطة الممارسة، وقد یكون ھذا لبعض الممتلك

الإخفاء كلیا أي أن الشخص یقوم بإخفاء وكتمان النشاط الممارس وعدم 
التصریح بھ، كما قد یكون إخفاء جزئي والذي قد یأخذ شكل إخفاء جزء من 

 .السلع والبضائع وبصفة عامة المخزونات وبیعھا في السوق الموازیة

ویتم ذلك من خلال لجوء المكلف إلى تقدیم إقرارا المحاسبي :  التحایل -3
ضریبیا استنادا إلى دفاتر وسجلات وحسابات مغلوطة ومخالفة لحالة الدفاتر 
والسجلات الحقیقیة كل ذلك بھدف تخفیض الإیرادات أو تضخیم وزیادة 

ویتم ممارسة ھذا التحایل على  )11()09، ص 2003/2004نوي نجاة، الأعباء(
 : العموم من خلال

 تضخیم الأعباء من خلال تغییر فواتیر الشراء والبیع؛ -
تسجیل مستخدمون وھمیین في السجلات المحاسبیة من أجل زیادة الأعباء  -

 وتخفیض مقدار الأرباح المحققة؛
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 توزیع الأرباح على شركاء وھمیین وغیر موجودین أصلا؛  -
لیس لھا علاقة بحسابات الشركة  تسجیل الأعباء والنفقات الشخصیة والتي -

 في السجلات والدفاتر المحاسبیة للشركة
تطبیق تقنیة الإھلاك من دون توفر الشروط القانونیة الموجبة لذلك  -

 والمنصوص علیھا في التشریعات الضریبیة؛
تسجیل قیمة المبیعات بأقل من سعر بیعھا بالتواطؤ مع الزبون، حیث تظھر  -

ل أقل من رقم الأعمال الفعلي، كما قد یتم البیع نقدا من الفواتیر لرقم أعما
دون إجراء عملیات الفوترة التي تعد المحدد والطریقة التي من خلالھا یتم 

 إقرار قیمة المبیعات؛
 التسجیل الوھمي لمبیعات مسترجعة أو خصومات تجاریة ممنوحة للزبائن؛ -
ت والمھملات الناجمة عن عدم تقیید قیمة المبالغ المتأتیة من بیع الفضلا -

 استعمال أو تحویل المواد الأولیة أو نصف المصنعة.

إن ھذا النوع من التھرب عن طریق معاملات التجارة الإلكترونیة :  -4
التھرب یعد حدیثا ومستجدا تبعا لمستجدات التغیرات التكنولوجیة وثورة 

ث أن ھذا النوع الاتصال في إطار انتشار معاملات التجارة الإلكترونیة، حی
من التجارة یفرض تحدیات كبیرة أمام النظم الضریبیة في مجال محاربة 
التھرب الضریبي، فلیس ھناك قواعد قانونیة ثابتة وواضحة بخصوص 
إخضاع المعاملات الإلكترونیة للضرائب من عدمھ. إن الآراء بشأن إخضاع 

تزال متباینة في أو عدم إخضاع معاملات التجارة الإلكترونیة للضرائب ما 
ظل عدم وضوح الرؤیة لكیفیات وطرق الإخضاع، ودون الدخول في سجال 
ھذا الجدال نرى أن فرض الضرائب على معاملات التجارة الإلكترونیة في 
الوقت الراھن یعد أمرا صعبا، إذ لا یمكن في العادة التعرف على طرفي 

المشتري، وبالتالي نرى أن العلاقة العقدیة ولا تحدید الموطن الجبائي للبائع و
معاملات التجارة الإلكترونیة تعد مجالا خصبا للتھرب الضریبي في شكلھ 

 الحدیث.

 المحور الثاني : أھم القطاعات التي یمسھا التھرب الضریبي في الجزائر

إن التھرب الضریبي لا یمكن ممارستھ في جمیع القطاعات وجمیع  
قتطاع من المصدر یكاد ینعدم فیھ أنظمة فرض الضریبة، فمثلا نظام الا

التھرب من الضریبیة طالما أن مقدار الضریبة یتم اقتطاعھ مباشرة وقبل أن 
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بصل الدخل إلى المكلف القانوني بدفع الضریبة، وعلى ھذا فالضریبة على 
المرتبات والأجور أو ما یمثل الصنف السادس من الأصناف المشكلة لضریبة 

ئر یكاد ینعدم فیھ التھرب من دفع الضریبة إلا ما الدخل الإجمالي في الجزا
یأخذ طابع استخدام ممارسات تدلیسیة بین رب العمل والمستخدم. إن أھم 
القطاعات التي ینتشر فیھا التھرب الضریبي في الجزائر مرده أسباب ووجود 
مناخ ملائم لانتشار ھذه الظاھرة، ومن القطاعات التي تعرف انتشارا كبیرا 

 : الضّریبي نذكر ما یلي للتّھرب

: یعدّ النّشاط التّجاري میدانا خصبا لانتشار أولا. قطاع النّشاط التّجاري 
ظاھرة التّھرب الضّریبي، والذي یشمل تجّار الجملة والتّجزئة، وكذا 
المستوردون، ھذا القطاع یمثّل نسبة كبیرة مقارنة مع باقي القطاعات وصلت 

كما تبرزه  2006دیسمبر  31لمعنویین في بالنسبة للأشخاص ا% 35,5إلى 
إحصائیات المركز الوطني للسّجل التجاري. إن ھذا القطاع یعرف العدید من 
المخالفات المرتكبة سواء منھا ما تعلقّ بممارسة أنشطة تجاریة دون الحیازة 
على محل تجاري، أو من دون القید في السّجل التّجاري أو من خلال عدم 

وفي مجال مراقبة الممارسات التّجاریة من طرف  2013سنة الفوترة، فخلال 
تدخل سمح  550555مصالح وزارة التّجارة أسفرت ھذه العملیّة عن تسجیل 

محضر مخالفة، حیث سمحت ھذه  137086مخالفة وتحریر  155153بمعاینة 
ملیار دج لمعاملات  53,73التّدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي قدر بـ 

لقد مثّلت المخالفات  )12()01، ص2013وزارة التجارة، فاتورة. ( تجاریة بدون
المتعلقّة بممارسة نشاط دون محل تجاري، وعدم امتلاك السّجل التجاري 

 وعدم الفوترة ما یلي :

مخالفة متعلقّة بممارسة نشاط دون محل تجاري، وھو ما یمثل  21273 -
 من المخالفات المكتشفة والمحرّرة؛% 13,7

% 09,2مخالفة متعلقّة بعدم امتلاك السّجل التّجاري، بنسبة تساوي  14304 -

 من العدد الإجمالي للمخالفات؛

من إجمالي المخالفات % 06مخالفة متعلقّة بعدم الفوترة، وھو ما یمثل  9341 -
 .2013المسجّلة سنة 
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أما فیما یتعلق بالإجراءات الإداریة التّحفظیة فقد تم الغلق الإداري لـ  
محل تجاري لمخالفة القواعد المطبّقة على الممارسة التّجاریة خاصة  11497

عدم امتلاك السّجل التجاري وعدم الفوترة، وبخصوص مراقبة الشرّكات 
التجاریة والمؤسّسات المالیة التي لم تستوف إجراءات إیداع الحسابات 

، ص 2013ارة، وزارة التجفقد تم تسجیل النّتائج التالیة ( 2011الاجتماعیة لسنة 
03()13 (: 

 ؛42483عدد الشّركات والمؤسّسات المراقبة  -

 مخالفة؛ 42192عدد المخالفات المسجّلة  -

 شركة؛ 10681عدد الشّركات والمؤسّسات مجھولة الإقامة  -

اقتراحات الشطب من السّجل التّجاري لممارسة النّشاط التّجاري بدون سجل  -
 شركة. 3173تجاري 

ھذا القطاع الذي یشمل العدید من المھن على غرار المھن الحرّة : ثانیا. قطاع 
الأطباء، المحامون، المحاسبون، المستشارون، مكاتب الدّراسات، ھذه 
النّشاطات تتمیّز بالعدید من الخصائص التي تسھّل من انتشار واستفحال 

والتي ظاھرة التّھرب الضّریبي فیھا، ومن بین الخصائص الممیّزة لھذا القطاع 
ولھي بوعلام؛ عجلان العیاشي، تسھم في انتشار التّھرب الضّریبي نذكر ما یلي (

 :) 14()149، ص2008

صعوبة اكتشاف التّصریحات غیر الحقیقیّة برقم الأعمال وذلك نظرا لصعوبة  -
إثبات خطأ ھذه التّصریحات، لأنھ في العادة أصحاب ھذه المھنة لا یلزمون 

 ھّل من عملیات اكتشاف التّصریحات الخاطئة؛بمسك محاسبة منتظمة تس
عدم استقرار التّشریع الضّریبي بخصوص ھذا القطاع، إذ ھناك تعدیلات  -

 وتغیّرات بخصوص معدّل ونمط فرض الضّریبة على ھذه الفئة.

في ھذا القطاع یتم التھرب الضریبي ثالثا. قطاع البناء والأشغال العمومیّة : 
املة غیر القانونیة (الید العاملة التي لا یسمح القانون عن طریق تشغیل الید الع

بتشغیلھا لصغر السن، عدم التّصریح بالعمال لدى الإدارات العامة)، إذ عادة 
ما یلجأ المقاولون إلى تشغیل العمال لكن دون التّصریح بھم نظرا للطّابع 

ال المشروع الظّرفي للنّشاطات التي یقوم بھا ھؤلاء العمال، والتي تنتھي بإكم
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أو قرب الأشغال على الانتھاء، وبذلك یتم تسریح ھؤلاء العمّال بما یتلاءم 
ونسبة التّقدم في الأشغال، من جھة أخرى یتمّ التّھرب من دفع الضّریبة عن 
طریق فتح ورشات لبیع مواد البناء وعدم التّصریح بھا إلى المصالح الجبائیة، 

 تي تعتبر بعیدة نوعا ما عن أعین الرّقابة.وقد یتم ذلك في المناطق النائیة ال

: رغم أن القطاع الفلاحي یتمیّز بكثرة الإعفاءات رابعا. القطاع الفلاحي 
الضّریبیة المرتبطة بھ، إلا أن الأنشطة غیر المعفاة تكون أكثر عرضة للتّھرب 
من الضّریبة نظرا لصعوبة حصر وتحدید الوعاء الضّریبي في إطار ھذا 

عادة ما تتّسم نشاطاتھ بالظّرفیة (نشاط موسمي) ویتم ممارستھ دون  القطاع، إذ
أیة وثائق ثبوتیة في العادة وأنھ یتم في مناطق عادة ما تكون بعیدة جدا عن 
أعین الرّقابة لأنھ من العادة تمارس ھذه الأنشطة في المناطق الریفیة، ناھیك 

جعل عملیة تحدید عن صعوبة حصر وتحدید الوعاء الضریبي؛ ھذه الصعوبة ت
الوعاء الضریبي تتم بصورة تقریبیة وفي كثیر من الأحیان نجد أن المداخیل 
الفلاحیة تكون بعیدة عن مجال الإخضاع الضریبي نظرا لصعوبة تتبع وحصر 

 ھذه المداخیل.

: حیث أن المشرع الجزائري خامسا. المداخیل التي یطبق علیھا النظام الجزافي 
وسع من نطاق سریان نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة،  نجده قد 2015في سنة 

حیث تخضع كل المداخیل للضریبة الجزافیة الوحیدة متى كان رقم الأعمال 
ملیون دج، ھذا النوع من أنظمة الفرض الضریبي یتمیز بعدم  30المحقق یقل عن 

العدالة وبعده عن الواقعیة والعدالة، كما أنھ نظام یشجعھ على التھرب من 
الضریبة طالما أن عملیة تحدید الوعاء الضریبي تتم بصورة تقریبیة ولیست 
بصورة فعلیة مبنیة على إثباتات وأسانید قانونیة، ففي كثیر من الأحیان بل في 
معظم الأحیان یقوم المكلف بتقدیم إقراره الضریبي بأقل من القیمة الحقیقیة. ما 

ام نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة یمكن أن نقولھ ھو أن التھرب من خلال استخد
المتسبب الوحید فیھ ھو المشرع لأنھ كان الأجدر بھ تقلیص مجال النظام الجزافي 
ولیس توسیعھ، حتى وإن كان لتشریع ھذا النظام ما یبرره من الناحیة المالیة 
(الحصول على موارد مالیة كبیرة أكثر من النظام الحقیقي) إلا أنھ یعد مجالا 

 ممارسة التھرب الضریبي من طرف المكلفین.خصبا ل

 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  لعقاري           مجلة القانون ا  

 

289 
 

 2000المحور الثالث: نتائج الرقابة الجبائیة بمختلف أنواعھا خلال الفترة 
 2014إلى 

لقد أفرزت الرّقابة الجبائیة على حصیلة مھمة تم استرجاعھا (قیمة  
الضّرائب والغرامات المفروضة علیھا) في إطار الأنواع المختلفة للرّقابة، 

كانت رقابة جبائیة أو الرقابة على التقییمات العقاریة أو حتى رقابة سواء 
الفرق المختلطة المشكلة بین وزارة المالیة ووزارة التجارة، والتي سوف 

 .2013إلى  2000نتناول حصیلتھا خلال الفترة 

إن الجدول المبین أدناه یوضح لنا أولا. الحصیلة الإجمالیة للرقابة الجبائیة : 
بالغ المسترجعة من طرف الإدارة الجبائیة في إطار القیام بالرقابة حجم الم

 الجبائیة بمختلف أنواعھا.

 دجالوحدة :   2013 -2000نتائج الرّقابة الجبائیة للفترة :  01الجدول رقم 

 المبالغ المسترجعة السنوات المبالغ المسترجعة السنوات
2000 11723483638 2007 51254679617 
2001 14971584903 2008 55534037806 
2002 19808797169 2009 107574493721 
2003 18092348840 2010 84742536358 
2004 13618990031 2011 67799900630 
2005 18332280348 2012 29648939760 
2006 117023127871 2013 71326354986 

Source : direction de la recherche et de vérification (DR V au niveau de la DGI) 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أنّ المبالغ المحصّلة في إطار الرّقابة  
تعرف تذبذبا من سنة إلى أخرى وذلك أمر منطقي لأن ھذا مقترن بعدد 
الملفّات المعروضة للرّقابة، والتي تختلف من سنة إلى أخرى، لكن رغم ھذا 

ل نسب معتبرة فقد فإنّنا نسجل أن المبالغ المحصّلة ذات قیمة مرتفعة إذ أنھا تمثّ 
 2013إلى  2000بلغ إجمالي الحقوق وحاصل الغرامات المحصلة خلال الفترة 

ملیار دج، أي بمتوسط  580,47في إطار الأنواع المختلفة للرقابة ما یزید عن 
ملیار دج لكل سنة. إذا نظرنا إلى حصیلة الرّقابة الجبائیة  41,46أكثر من 

للجبایة العادیة فإنّ ذلك یظھر ضخامة ظاھرة ومقارنتھا مع الحصیلة الإجمالیة 
التّھرب الضّریبي وما ینتج عنھا من آثار سلبیة بالغة على مستوى الحصیلة 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  لعقاري           مجلة القانون ا  

 

290 
 

المالیة أو حتى على مستوى تحقیق أھداف السیاسة الضریبیة الأخرى؛ وذلك 
بالنّظر إلى النّسب التي تمثّلھا ھذه المبالغ من حصیلة الجبایة العادیة، والجدول 
الموالي یبین نسب مساھمة نتائج الرقابة في إجمالي الحصیلة العادیة للفترة 

2000- 2012. 

نسبة حصیلة الرقابة الجبائیة لمجموع الجبایة العادیة للفترة :  02جدول رقم 
 2012إلى  2000
 % النسبة السنوات % النسبة السنوات

2000 03,24 % 2007 06,66 % 

2001 03,69 % 2008 05,75 % 

2002 04,11 % 2009 09,37 % 

2003 03,44 % 2010 06,60 % 

2004 02,36 % 2011 04,44 % 

2005 02,84 % 
2012 01,55 % 

2006 16,42 % 

 من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائیات وزارة المالیةالمصدر: 

من خلال الجدول یتضح أن المبالغ المسترجعة في إطار الرّقابة تمثل  
، حیث بلغت 2006تبرة جدا من إجمالي الحصیلة الضّریبیة في سنة نسبة مع
، كما أنّ ھذه النّسبة تختلف من سنة إلى أخرى، ونسجل أدنى %16,42النسبة 

نتیجة انخفاض المبالغ المسترجعة بثلاثة أضعاف مقارنة  2012نسبة في سنة 
 .2011مع سنة 

د بالنتائج الجزئیة للرقابة الجبائیة نقص  ثانیا. النّتائج الجزئیة للرقابة الجبائیة :
النتائج المحقّقة في كل نوع من الأنواع المختلفة للرّقابة الجبائیة، وھذه النّتائج 

 .الجزئیة نتناولھا من خلال النّقاط الموالیة أدناه

لقد أفرز ھذا النّوع من الرّقابة نتائج الرّقابة في إطار التّحقیق المحاسبي :  -1
لتّالیة التي تعتبر كتھرّب مكتشف، والتي تظھر من خلال الجدول على المبالغ ا

 الموالي.



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  لعقاري           مجلة القانون ا  

 

291 
 

 2013إلى  2000نتائج الرقابة المعمّقة في المحاسبة للفترة :  03جدول رقم 

 دجالوحدة : 

عدد  السّنوات
 الملفات

المبالغ 
عدد  السنوات المسترجعة

 الملفات
المبالغ 

 المسترجعة

2000 1696 10308592184 2007 2194 14037698534 

2001 1740 12858195730 2008 2374 20533836095 

2002 1672 17016564862 2009 2483 74595800023 

2003 1748 15563409103 2010 1989 41503322158 

2004 2118 10427799232 2011 1444 34153564965 

2005 2217 15047297648 2012 1682 31359523794 

2006 2228 73670021141 2013 1809 36255037286 

Source : direction de la recherche et de vérification (DRV  au niveau de la DGI) 

من خلال الجدول أعلاه نجد أن عدد الملفّات الخاضعة للتّحقیق  
، 2000المحاسبي یعرف تذبذبا من سنة إلى أخرى، فھو متزاید بین سنتي 

، ثم عاد ھذا 2001ملف مقارنة بسنة  68انخفض ب  2002، ثم في سنة 2001
 بـ 2007، لیعرف انخفاضا سنة 2006إلى  2003العدد إلى التّزاید خلال الفترة 

واصل عدد الملفات  2009، 2008، وفي سنتي 2006ملفا مقارنة بسنة  232
 2010المعروضة للتّحقیق المحاسبي في الارتفاع لیعود إلى الانخفاض سنة 

، ثم من جدید تعرف عدد الملفات المعروضة للتّحقیق ارتفاعا سنتي 2011و
الملفات  . وما یمكن أن نسجلھ في ھذا الإطار أن تغیّر عدد2013، 2012

المعروضة للرّقابة لا یستتبعھ بالضرورة تغیر المبالغ المحصلة في نفس 
الاتجاه، فقد یكون ھناك ارتفاع في الملفات المعالجة ولكن نشھد انخفاض في 

 . كما قد یتراجع عدد2012، 2003المبالغ المحصلة على غرار بیانات سنة 
 .2002الملفّات المعالجة إلا أن المبالغ المحصّلة ترتفع مثل ما حصل في سنة 

توضح البیانات التي نتائج التّحقیق المعمّق في مجمل الوضعیّة الجبائیة :  -2
یتناولھا الجدول أدناه أن عدد الملفّات المبرمجة في إطار ھذا النّوع من الرّقابة 

 لارتفاع من سنة إلى أخرى كما یبینھ الجدول.تعد جد قلیلة، إلا أنھا أخذت في ا
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 2001نتائج الرقابة المعمّقة في مجمل الوضعیة الجبائیة للفترة :  04جدول رقم 

 دج:  الوحدة   2013إلى 

عدد  السنوات
 الملفات

المبالغ 
عدد  السنوات المسترجعة

 الملفات
المبالغ 

 المسترجعة

2001 99 320209419 2008 357 1358151502 

2002 165 796142215 2009 381 1288454301 

2003 223 715571893 2010 396 5896155780 

2004 238 815354504 2011 204 1633126160 

2005 258 738939601 2012 18 99802319 

2006 278 985853319 
2013 299 1507555995 

2007 438 1307265625 

Source : direction de la recherche et de vérification (DR V au niveau de la DGI) 

 : ما یمكن ملاحظتھ من خلال الجدول أعلاه ندرجھ في النّقاط التالیة 

نلاحظ أن عدد الملفات الخاضعة للرّقابة على مجمل الوضعیة الجبائیة التي  -
ملف على المستوى  99كان في البدایة عدد ضئیل ( 2001بدأ العمل بھا سنة 

، لكن ھذا العدد ما فتيء یتزاید من سنة إلى أخرى مع تسجیل بعض الوطني)
 ،2008التّذبذبات خاصة بدایة من سنة 

عدد ملفات معالجة أقل من باقي السّنوات  2013إلى  2011تسجّل الفترة  -
، وھي سنة بدایة العمل بھذا النوع من الرّقابة، مع 2001الأخرى من دون سنة 

كبیر في عدد الملفات المعالجة بعدد إجمالي  سجلت انخفاض 2012أن سنة 
 ؛2011ملف مقارنة بسنة  186یقدر بـ 

لیس ھناك تناسق وانسجام بین عدد الملفّات الخاضعة للرّقابة وقیمة المبالغ  -
المسترجعة من المكلفّین بالضّریبة سواء كانت حقوقا ضریبیة أو في شكل 

تبة الأولى من حیث المبالغ تحتل المر 2010غرامات، فمثلا نلاحظ أن سنة 
 2007ملیون دج للملف الواحد، بینما سنة  14,88بمتوسط قیمة یبلغ أزید من 

والتي سجلت أكبر عدد من حیث الملفّات فلم یبلغ فیھا متوسط مردود كل ملف 
 ملیون دج للملف الواحد.  02,99إلاّ ما یقارب 
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ات الخاضعة للرّقابة، تسجیل أقل عدد ممكن من الملفّ  2012لقد عرفت سنة  -
، إلا أنھ ما 2012ملف سنة  18إلى  2011ملف سنة  204فقد انخفضت من 

 05,54تجدر الإشارة إلیھ ھو أن متوسّط مردود الملف الواحد یساوي أكثر من 

 .2007ملیار دج، وھو متوسّط أكبر من متوسط سنة 

النّوع من رغم تباین متوسّط مردود كل ملف من الملفّات الخاضعة لھذا  -
الرّقابة إلا أن القیمة الإجمالیة المكتشفة في إطار ھذه الرقابة توحي بضخامة 
التّھرب الضّریبي الذي یفقد الخزینة العامة مبالغ مھمة فھي تتجاوز خلال 

 ملیار دج. 17,462ما قیمتھ أكبر من  2013إلى  2001الفترة 

لنّوع من الرّقابة یعتبر إن ھذا انتائج التّحقیق المصوّب في المحاسبة :  -3
حدیث النّشأة مقارنة مع التّحقیق المحاسبي والتّحقیق في مجمل الوضعیة 

 ، المادة2008یولیو  24، 08/02الأمر،(2008الجبائیة، فأول ظھور لھ كان في سنة 
 )16()17 ، المادة2010أوت  26، 10/01الأمر . (2010ثم تم إثراؤه في سنة ) 15()22

 2013إلى  2010تائج التّحقیق المصوّب في المحاسبة للفترة ن:  05جدول رقم 

 دج الوحدة:

عدد  السنوات
 الملفات

المبالغ 
 المسترجعة

2010 503 1189796240 

2011 586 1434994181 

2012 561 1201532318 

2013 571 1954585861 

 5780908600 1650 المجموع

Source : direction de la recherche et de vérification (DR V au niveau de la DGI) 

رغم حداثة ھذا النّوع من الرّقابة إلا أنّنا نلاحظ أنّ عدد الملفات  
المبرمجة في إطاره یعد معتبر بالمقارنة مع التّحقیق في مجمل الوضعیة 
الجبائیة، كما أن المبالغ المسترجعة في إطار التّحقیق المصوّب تعرف منحى 

، وإذا قارنا ھذا النّوع 2013ملیار دج سنة  5,87صل إلى تصاعدي إلى أن و
من الرّقابة مع التّحقیق المحاسبي نجد أنّ المبالغ المسترجعة تعد زھیدة وذلك 
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راجع إلى خصوصیات ھذا النّوع من الرّقابة بالمقارنة مع التّحقیق المحاسبي 
 یة الجبائیة.ولكنھا تعد مرتفعة مقارنة مع التّحقیق المعمّق في مجمل الوضع

من خلال الجدول أدناه نلاحظ أن :  نتائج التّحقیق في التّقییمات العقّاریة -4
عدد الملفات المعروضة لھذا النوع من الرقابة یعد كبیرا مقارنة بالأنواع 
الأخرى سالفة الذكر، الأمر الذي أدى إلى استرجاع مبالغ معتبرة وھذا ما 

 یظھر من خلال الجدول أدناه. 

 2013إلى  2000نتائج رقابة التّقییمات العقاریة للفترة :  06رقم  جدول

 دجالوحدة: 

عدد  السنوات
 الملفات

المبالغ 
عدد  السنوات المسترجعة

 الملفات
المبالغ 

 المسترجعة
2000 17560 1414891454 2007 33177 2747560815 

2001 21745 1793179754 2008 36108 3626855141 

2002 22022 1996090092 2009 31962 3443525005 

2003 24968 1813367844 2010 30568 3859279350 

2004 31787 2375836295 2011 31644 4354199248 

2005 34378 2546043099 2012 29744 4186403777 

2006 31323 2487118984 2013 28395 4656074370 

Source : direction de la recherche et de vérification (DR V au niveau de la DGI) 

ما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذا الجدول أنّھ رغم العدد الكبیر للملفات  
المعروضة للرقابة إلا أن المبالغ المسترجعة تعد قلیلة مقارنة بالأنواع السّابقة 
للرّقابة، لكن رغم ھذا فھي مبالغ معتبرة فھي تتجاوز بكثیر حصیلة الضرائب 

 . 2012-2000اشرة من دون الرّسم على القیمة المضافة خلال الفترة غیر المب

تأسّست ھذه الفرق بموجب نتائج التّحقیق الخاصة بالفرق المختلطة :  -5
، والذي تضمّن تأسیس 1997جویلیة  27المؤرخ في  97/290المرسوم التّنفیذي 

لیة ووزارة لجان للتّنسیق والفرق المختلطة للرّقابة بین مصالح وزارة الما
التّجارة، حیث بیّن ھذا المرسوم مھام ھذه الفرق وتنظیمھا. لقد جاء ھذا 
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المرسوم بثلاث لجان تتمثّل في لجنة التّنسیق الوزاریة المشتركة على المستوى 
المركزي، ولجنة التّنسیق الولائیّة على مستوى الولایات، وأخیرا الفرق 

 المختلطة للرقابة.

تتكوّن من مدیر العملیّات الجبائیة وزاریة المشتركة : لجنة التّنسیق ال -أ
بالمدیریة العامة للضّرائب، مدیر مكافحة الغش بالمدیریة العامّة للجمارك 
كعضوین عن وزارة المالیة وللمصلحتین المذكورتین أعلاه، إضافة إلى 
المفتش المركزي للتّحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، كما یتم تعیین أعضاء 

فیین لإنابتھم الأعضاء الأساسیّین من طرف وزیر المالیة ووزیر التّجارة، إضا
وتكلفّ اللجّنة في إطار التّحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش على وجھ 

، المادة 1997جویلیة  27، 97/290الخصوص بما یلي : (المرسوم التنفیذي 
04()17( 

لتّابعة للھیاكل المركزیة تقوم بتنظیم وتطویر تداول المعلومات بین المصالح ا -
 (وزارة المالیة، وزارة التجارة) التّابعة لھا؛

تقدّم تصوّر وتقترح كل التّدابیر والإجراءات التي من شأنھا أن تطوّر  -
 الأعمال ذات الاھتمام المشترك؛

 تنجز الأعمال المشتركة في مجال الرّقابة؛ -
تطرق لھا أدناه، كما تقوم تنسّق عمل لجان التّنسیق الولائیّة التي سوف ن -

 بإعداد حصیلة عن أشغالھا وأنشطتھا كل ستة أشھر.

: تتشكّل بین كل من مصالح الضّرائب والجمارك لجان التّنسیق الولائیّة  -ب
والتّجارة على مستوى كل ولایة من ولایات الوطن، وتتشكّل من مدیر 

یة قسم الجمارك الضّرائب بالولایة، رئیس قطاع مكافحة الغش أو رئیس مفتش
بالولایة، وكذا مدیر المنافسة والأسعار بالولایة، وھناك أعضاء إضافیین 
یعیّنون من طرف المدیر العام للضّرائب والمدیر العام للجمارك والمفتّش 
المركزي للتّحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش كل في مجال اختصاصھ ممن لھم 

لفّ ھذه اللجان على الخصوص بما رتبة نائب مدیر ولائي أو ما یعادلھا. تك
 یلي :

ضمان إرسال المعلومات وتبادلھا بین الإدارات الثّلاث المعنیة على مستوى  -
 الولایة؛
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ضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرّقابة التي تقوم بھا الفرق  -
 المختلطة المبیّنة أدناه والسّھر على إنجاز برامج التّدخل؛

یق الإجراءات المقرّرة بصفة مشتركة من طرف المصالح السّھر على تطب -
 المشكلة لھا.

تتكوّن ھذه الفرق من ممثلي إدارة الضّرائب الفرق المختلطة للرّقابة :  -ج
والجمارك والتّجارة وتدعى الفرقة المختلطة للرقابة بین الضّرائب والجمارك 

لولایة الواحدة، والتّجارة، حیث تحدث بمعدل فرقة أو عدة فرق على مستوى ا
وبخصوص الولایات التي لا توجد بھا مدیریة للجمارك یعیّن ممثل مصلحة 
الجمارك لدى ھذه الفرقة من بین أعوان الجمارك العاملین في أقرب ولایة. 

 )18()12، المادة 1997جویلیة  27، 97/290المرسوم التنفیذي (

ت الثّلاثة تتشكّل ھذه الفرق من موظفین یتم اختیارھم من الإدارا
المعنیة على شرط أن تكون لھم رتبة مفتّش رئیسي وإثبات ثلاث سنوات خبرة 
على الأقل في المصلحة، وفي حالة عدم توفر ھذه الرّتب یتم استخلافھم 
وبصفة استثنائیة بموظفین لھم رتبة مفتش أو ضابط مراقبة بالنّسبة لقطاع 

 سنوات. 05الجمارك بشرط توفر خبرة (أقدمیّة) لا تقل عن 

من مھام الفرق المختلطة السّھر على تنفیذ مقرّرات و برنامج المراقبة 
) أشھر، حیث تقوم ھذه 03الذي تعدّه وتضبطھ لجنة التّنسیق الولائیّة كل ثلاثة (

الفرق بتقدیم عرض عن مدى إنجاز برنامج التّدخلات الموكلة لھا إلى رئیس 
لفّ بھ في إطار برنامجھا التّدخلي القیام لجنة التّنسیق الولائیّة، ومن بین ما تك

بعملیات الرّقابة لدى الأشخاص الطّبیعیین والمعنویّین الذین ینجزون عملیات 
الاستیراد والبیع بالجملة والتّجزئة، وبصفة أعم یدخل في نطاق اختصاصھا 
كل شخص یقوم بعمل تجاري قصد التأكّد من تطابق ھذه العملیّات مع ما ھو 

التّشریع الجبائي والجمركي والتجاري. إن نتائج التّحقیق في إطار موجود في 
 الفرق المختلطة یمكن إبرازھا في الجدول الموالي.
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 2013 -2000نتائج رقابة الفرق المختلطة للفترة :  07جدول رقم 

عدد  السنوات
 الملفات

المبالغ 
 المسترجعة

2006 34081 39880134427 

2007 30894 33162154643 

2008 32795 30015195068 

2009 30365 28246714392 

2010 30029 32293982830 

2011 27291 26224016076 

2012 28672 24161201346 

2013 27932 26953101474 

Source : direction de la recherche et de vérification (DR V au niveau de la DGI) 

المبالغ المسترجعة في إطار ھذا  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أنّ 
النّوع من الرقابة یأخذ منحى ھبوطي حیث مثّلت المبالغ المسترجعة في سنة 

ملیار دج، واستمر في الھبوط المتذبذب إلى أن بلغ  39,88ما یساوي  2000
ملیار دج، كما یمكن أن نسجّل أنّ رقابة الفرق  26,95ما قیمتھ  2013سنة 

كبیر في قیمة المبالغ الإجمالیة المكتشفة في إطار المختلطة تساھم بشكل 
الرقابة. إن تراجع الحقوق المحصّلة في إطار ھذا النّوع من الرقابة یرجع إلى 
نقص الاھتمام بھذه الفرق؛ وكذا نقص الوسائل المادّیة والبشریّة المساعدة على 

 أداء المھام بشكل جیّد.

خلال نتائج البطاقیّة الوطنیّة  ثالثا. ضخامة ظاھرة التّھرب الضّریبي من
حرصا من السّلطات العامّة للدّولة الجزائریة على محاولة حصر  للغشّاشین :

المتھرّبین من الضّریبیة أو أیة حقوق جبائیّة أخرى فقد تم إنشاء البطاقیّة 
الوطنیّة للغشّاشین، والتي یسجل فیھا كل الأشخاص الطّبیعیین والمعنویّین 

مال غش أو أیة مخالفات خطیرة للتّشریعات والتّنظیمات الجبائیة المرتكبین لأع
والتّجاریة والجمركیة والبنكیّة والمالیة وكذا الأشخاص الذین لا یقومون 
بالإیداع القانوني لحسابات الشّركة، وتعدّ مخالفات خطیرة یترتب عنھا تسجیل 
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صوص ما یلي : مرتكبھا في البطاقیّة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش على الخ
 )19()04، المادة 2013فیفري  06، 13/84المرسوم التنفیذي (
 التّملص من الوعاء ودفع الضّرائب؛ -
 المناورات التّدلیسیة والتّصریحات الكاذبة في المجال الجبائي والجمركي؛ -
 تحویل الامتیازات الجبائیّة والجمركیّة والتّجاریة عن وجھتھا؛ -
ة لممارسة الأنشطة التّجاریة وحمایة المستھلك والعملیات المخالفة القانونیّ  -

 البنكیة والأمور المتعلقّة بالإشھار القانوني.

 1660من خلال نتائج البطاقیّة الوطنیة للغشّاشین نجد أنّھ تم تسجیل  

، لیتناقص ھذا العدد في سنتي 1998شخص مدرج في ھذه البطاقیّة سنة 
؛ بید أنّھ تمّ  تسجیل ارتفاع في  عدد 492، 767 لیبلغ على التّوالي 2000، 1999

غشّاش تم  757بعدد إجمالي یساوي  2001الأشخاص المدرجین في سنة 
 2008أمّا في سنة ) 20()137، ص2007رضا خلاصي، تسجیلھ في ھذه البطاقیّة، (

فقد عرف عدد الأشخاص المسجّلین في ھذه البطاقیّة ارتفاعا كبیرا، فقد بلغ 
لین حسب النشریة المتعلقة بحصیلة البطاقة الوطنیة للغشاشین لسنة عدد المسجّ 

الصادرة عن وزارة المالیّة، مدیریة البحث والمراجعات التابعة للمدیریة  2008
شخص غشاش تم إدراج أسمائھم في ھذه البطاقیّة،  10052العامة للضرائب 

حصیلة شخص ضمن  100896أین تم تسجیل  2014لیرتفع الرقم بكثیر سنة 
 البطاقة الوطنیة للغشاشین لتلك السنة.

من خلال ما تقدّم أعلاه تبدو ضخامة ظاھرة التّھرب الضّریبي في 
الجزائر، وما یمكن قولھ أن ما خفي أكبر بكثیر من ھذه الأرقام المسجّلة، 
فھناك أشخاص لا تتضمّنھم البطاقیّة الوطنیة للغشّاشین لأنھ من شروط تسجیل 

البطاقیّة أن یكون مبلغ الضّرائب والرّسوم وكل الحقوق  أي شخص في ھذه
وبالتالي ) 21()79، ص2009/2010مغني ناصر، ، (دج10.000.000المستحقّة تفوق 

فإذا أخذنا بعین الاعتبار المتھرّبین من الضّریبة بمبالغ أقل من ھذا المبلغ فإنّ 
 الرّقم سیعرف ارتفاعا كبیرا والنّتائج تكون أكبر.

 الرابع : بعض الحلول والتدابیر للتقلیل من ظاھرة التھرب الضریبيالمحور 

من أجل التخفیف من ظاھرة التھرب الضریبي لابد من توخي عدید  
الإجراءات سواء ما كان منھا متعلق بالتشریع الضریبي في حد ذاتھ أو بآلیات 
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بما  عمل الإدارة الضریبیة أو المكلفین على حد السواء، وعموما یجب القیام
 یلي :

فعلى المشرع أولا. جملة الإجراءات والتدابیر المتعلقة بالتشریع الضریبي : 
 الجزائري في ھذا المجال القیام بما یلي :

تبسیط التشریع الضریبي بما یسھل على أعوان الإدارة الضریبیة والمكلفین  -1
على فھمھ وتطبیقھ من دون التكلف في تفسیر النص التشریعي بما یخدم 
مصالح كل جھة؛ ولا یتم ذلك إلا من خلال تخفیف إجراءات الفرض الضریبي 

 والتقلیل من المعدلات المطبقة؛

التقلیل من التعدیلات والتغییرات المدخلة على التشریع الضریبي في إطار  -2
قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة على حد السواء، إلا ما كان للضرورة الملحة 

لتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة الحاصلة على المستوى الدولي وبما یتوافق وا
 والإقلیمي والمحلي؛

تحقیق العدالة الضریبیة بین المكلفین من خلال الموازنة بین المقدرة  -3
التكلیفیة لكل مكلف ولا یتأتى ذلك إلا من خلال التقلیل من تطبیق الضرائب 

ة إلى أخذ ظروف المكلف النسبیة وتوسیع مجال الضرائب التصاعدیة، إضاف
الشخصیة والاجتماعیة بعین الاعتبار. إن ذلك یتحقق من خلال التقلیل من 
الاعتماد على الضرائب غیر المباشرة التي تعد في مجملھا ضرائب نسبیة ولا 
تأخذ ظروف المكلف بعین الاعتبار على عكس الضریبة التصاعدیة والتي 

 یبیة بین المكلفین؛تعتبر الأقرب إلى تحقیق العدالة الضر

التوسع في تطبیق النظام الحقیقي لفرض الضریبة على حساب النظام  -4
الجزافي، إذ أن النظام الحقیقي یعطي صورة واقعیة وفعلیة عن المقدرة 
التكلیفیة للمكلف ویتم من خلال ھذا النظام مراقبة التصریحات المتعلقة بتحدید 

یعد بعیدا عن العدالة ویعطي دلالات الوعاء على عكس النظام الجزافي الذي 
 تقریبیة ومضللة عن المقدرة التكلیفیة للمكلف.

ونقصد ثانیا. جملة الإجراءات والتدابیر المتعلقة بعمل الإدارة الضریبیة : 
بذلك توفیر كافة الإمكانات المادیة والبشریة والحمایة القانونیة لعمل أعوان 

 : ت والتدابیر نذكر ما یليالإدارة الضریبیة، ومن بین الإجراءا
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حوكمة الإدارة الضریبیة: حیث أن تطبیق مبادئ الحوكمة على الإدارة  -1
الضّریبیة من شأنھ أن یفضي إلى رفع فعالیة وكفاءة ھذه الأخیرة في أداء 
مھامھا على أحسن وجھ، وبما یحفظ مصالح الخزینة العامة والمكلفّین على حد 

 السّواء؛

ید ھیاكل الإدارة الضریبیة المنصوص علیھا منذ سنة الإسراع في تجس -2
، حیث نلاحظ أن ھناك تأخر في تجسید ھده الھیاكل، إذ أن المرسوم 2006

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة صدر  06/327التشریعي 
، إلا أن القرار الوزاري المشترك المحدد لتنظیم ھذه 2006سبتمبر  18في 

 21لم یصدر إلا في  06/327وصلاحیاتھا والمفسر للمرسوم التنفیذي المصالح 

، ورغم صدور ھذه التشریعات إلا أننا نرى أن بعض الھیاكل 2009فیفري 
الضریبیة على غرار مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب لم ترى 
 النور بعد في الكثیر من الولایات، الأمر الذي یعرقل السیر الحسن لعمل
الإدارة الضریبیة بالانتقال من الاختصاص حسب نوع الضریبة إلى 

 الاختصاص تبعا لحجم الوعاء.

إیجاد تنسیق وتناغم أكبر بین جھات تطبیق السیاسة الضریبیة وكذا الھیآت  -3
المكلفة باستشراف ھذه السیاسة، حیث نجد أن المدیریة العامة للضرائب ھي 

لجبائیة في التشریع الجزائري، إلا أننا من جھة الجھة المكلفة بتطبیق السیاسة ا
أخرى نجد أن المشرع الجزائري استحدث المدیریة العامة للتقدیر والسیاسات 
من أجل استشراف السیاسة الجبائیة؛ إذ أن ھذه المدیریة ھي المكلفة بإیجاد 
تصور للمحاور الكبرى للسیاسة الجبائیة، وھذا ما جاء بھ المرسوم التنفیذي 

والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في  2007نوفمبر  28المؤرخ في  06/364
 وزارة المالیة.

وضع برامج واضحة لتأھیل الموارد البشریة العاملة في الإدارة الضریبیة  -4
بما یكسبھا الخبرة والمھارة، ناھیك عن توفیر الخدمات الإلكترونیة في معظم 

ات الحصر والفحص الضریبي المصالح الضّریبیة من أجل تسھیل عملی
 للمجتمع الضریبي؛

توفیر الموارد البشریة في الإدارة الضّریبیة، حیث نجد عدم تناسب بین  -5
موظفي الإدارة الضریبیة مع الاحتیاجات الفعلیة، ھذا من جھة ومن جھة 
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أخرى عدم تناسب المھارات والكفاءات مع الاحتیاجات الفعلیة، خاصة في 
بائیة والتّعدیلات الأخیرة التي مست ھذا الإطار، حیث كان مجال الرقابة الج

یشترط في العون المكلف بالرّقابة الجبائیة أن تكون لھ على الأقل رتبة 
مراقب، ثم أصبح التّشریع یشترط أن تكون للأعوان المكلفّین بالرّقابة رتبة 

ھذا الأمر  )22()21 -20، المواد 2014قانون الإجراءات الجبائیة، مفتش على الأقل. (
قد یجعل من الصّعوبة بما كان أن تكون ھناك نظرة شاملة وعملیة واقعیة في 

 إطار الرّقابة الجبائیة لكل الملفّات التي سوف تعرض للرقابة؛

وضع البرامج التّدریبیة والتكوینیة لموظفي الإدارة الضریبیة، رغم أننا  -6
ن عالي المستوى من خلال نسجّل في ھذا الإطار ظھور بعض بوادر التّكوی

إبرام توأمة بین المدیریة العامة للضّرائب الجزائریة، ووزارة المالیة الفرنسیة 
 شھرا. 18والتي امتدت على مدار 

من أجل التقلیل من ظاھرة التھرب ثالثا. جملة الإجراءات المرتبطة بالمكلف : 
جاح عملیة الضریبي یجب الاعتناء بالمكلف بالضریبة لأنھ أساس وقوام ن

التحصیل الضریبي، فإن لم یكن ھناك تجاوب من طرف أشخاص المجتمع 
الضریبي في أداء واجباتھم الضریبیة فذلك سوف یؤدي إلى قصور في 
التطبیق وبالتالي انحراف عن أھداف الفرض الضریبي سواء ما تعلق منھا 

لتقلیل من بالھدف المالي أو الاقتصادي، وفي إطار توعیة المجتمع الضریبي وا
 : التھرب الضریبي لا بد من القیام بما یلي

: تعتبر الثّقافة الجبائیة مھمة وتلعب دورا رفع مستوى الثّقافة الجبائیة  -1
فعالا في قیام أشخاص المجتمع الضریبي بالوفاء بالالتزامات الضّریبیة، 
والثقافة الجبائیة یكتسبھا أشخاص المجتمع الضّریبي في ظل الأوضاع 

سّیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السّائدة في المجتمع، وتتداخل العدید من ال
العوامل في رفع مستوى الثّقافة الجبائیة لدى المجتمع الضّریبي وتحسینھا ومن 

 بین جملة ھذه العوامل التي یجب إعطائھا أھمیة أكبر نذكر ما یلي :

بدورھا الفعّال من خلال وجوب الاعتناء بنشر الثّقافة الجبائیة والتّحسیس  -
البرامج والنّشاطات، فلابد من أن یكون ھناك جدّیة لدى السّلطات المسؤولة في 
تعلیم وإرساء مبادئ الثّقافة المالیة بصفة عامة والجبائیة منھا بصفة خاصة، 
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وذلك من خلال تضمین البرامج الدّراسیة محاور تعتني بھذا الأمر من أجل أن 
 متعلمین مبادئ القیام بالواجب المالي تجاه الدّولة؛تترسّخ في أذھان ال

وجوب إرساء ثقافة جبائیة من خلال النّدوات والدورات التّحسیسیّة بخطورة  -
الإخلال بالالتزامات الضّریبیة وما یمكن أن تتركھ من آثار سلبیة على 

ن الحصیلة الضّریبیة ومن ثمة القیام بالإنفاق العام، وفي ھذا الإطار یجب أ
تتمحور الدّورات والنّدوات التّحسیسیّة حول تبدید الضبابیة عن الفكر السائد في 
أوساط المكلفّین والمرتبط بفكرة أن التّھرب من دفع الالتزامات الضّریبیة لا 
یعد إخلالا بالواجب تجاه الدّولة، كما أنّھ لا بد من كسر شوكة الفكر القائم على 

یبة والقیام بالمناورات التّدلیسیة في ھذا المجال أساس أن التّھرب من دفع الضّر
 وأن المتملصّ من دفع الضرائب لا یعد سارقا، بل وإنّھ سارق شریف؛

تفعیل دور المجتمع المدني في القیام بواجبھ في ھذا المجال من خلال  -
محاربتھ لكل الأفكار الدّاعیة للتّھرب من الضّریبة، مع ضرورة تحسیسھ 

 ة عن ھذه الأفعال؛بالآثار الناجم

من جھة أخرى وقصد توطید العلاقة بین الدّولة والمكلفّین بالضریبة یجب  -
على السّلطات أن تلتزم العدالة وتطبیق مبادئ المساواة في القیام بأوجھ الإنفاق 
المختلفة، حیث أن الشّعور السلبي المتولدّ لدى أشخاص المجتمع الضریبي 

والخدمات المقدمة من طرف الدّولة یؤدي إلى  وشعورھم بعدم عدالة الإنفاق
انتشار الكراھیة وغیاب رابطة الجأش بین الدولة ومواطنیھا، الأمر الذي یدفع 
بھم إلى فقدان الثّقة في ھذه الدّولة، وبالتالي فانعكاس ذلك یكون من خلال 

 الإخلال بالواجبات المفروضة والتي من بینھا واجب الالتزام الضّریبي.

ب توفرّ العدالة في تطبیق الإجراءات والتّشریعات الضّریبیة بین وجو -
مختلف أشخاص التّكلیف الضّریبي، ویكون ھذا من خلال كفاءة وفعالیة 
الإدارة الضّریبیة في تعاملھا مع مختلف المكلفّین وبنفس الإجراءات وطریقة 

ة الضّریبیة التعامل، إذ أن الإخلال بالعدالة من حیث التّعامل من طرف الإدار
مع جمھور المكلفّین یؤدي إلى الشّعور بعدم عدالة الإجراءات ومن ثمة یتولدّ 
النّفور من الالتزام بالواجب الضّریبي من طرف الأشخاص الذین یرون أن 

 الظّلم ساقط علیھم من طرف الإدارة الضّریبیة وتعاملاتھا غیر العادلة.
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ا الإطار یجب أن تعطي الإدارة في ھذالاھتمام بانشغالات المكلّفین :  -2
الضّریبیة اھتماما أكبر لانشغالات المكلفّین بالضّریبة واستفساراتھم، وأن تقوم 
بالحرص على تلبیة ھذه الانشغالات في حدود ما یسمح بھ القانون وما یحفظ 
ویوطّد الثقة بین المكلفّین وھذه الأخیرة، إذ أن وجود شرخ بین المكلفّین من 

رة الضّریبیة من جھة أخرى یؤدي إلى افتقاد الثّقة من طرف جھة والإدا
المكلفّین في الإدارة الضّریبیة وآلیات عملھا في المجال الضّریبي، حیث أنّھ 
یجب على الإدارة الضّریبیة التكفل بكل المطالب المشروعة لأشخاص المجتمع 

ى الضّریبي بخصوص آلیات وإجراءات فرض الضّریبة، كما أنّھ یجب عل
الإدارة الضّریبیة أن تبدي مرونة في تعاملھا مع المكلفّین تصب في إطار 
حمایة مصلحة المكلفّین ودون التفریط في مصلحة الدّولة. لقد أدركت السلطات 
الضّریبیة أھمیة التّكفل بانشغالات المكلفّین وضرورة أخذ انشغالاتھم بعین 

حرّر الجبائي من طرف الإدارة الاعتبار، واعتبارا لذلك فقد تم تبني فكرة الم
الضّریبیة والتي تھدف إلى حمایة مصالح المكلفّین بالضّریبیة من تعسف 
وبیروقراطیة الإدارة الضّریبیة وكذا تحسین نوعیة خدمة الإدارة الضّریبیة. 
تتضمن فكرة المحرر الجبائي في إعطاء الحق للمكلفّ بتقدیم طلب بخصوص 

أجل تطبیقھ علیھ وتحدید الوضعیة الجبائیة لھذا مسألة أو نص جبائي معین من 
المكلفّ بناء على ھذا الطلب، فالمحرر الجبائي یقصد بھ ذلك القرار القطعي 
الذي تتّخذه الإدارة الضّریبیة بخصوص الطّلب المقدم لھا من طرف المكلفّ 
حسن النیة، إذ یشكّل مضمونھ ردا واضحا وصریحا ونھائیا على طلب المكلفّ 

ص طلباتھ تجاه الأحكام الجبائیة المطبقة على وضعیتھ بالنّظر إلى بخصو
، 2012سبتمبر  12/334،08المرسوم التنفیذي التّشریع الجبائي المعمول بھ، (

إضافة إلى ذلك وفي إطار التّكفل بانشغالات المكلفّین بالضّریبة ) 23()02المادة
لة بینھا وبین المكلفّین لابد على الإدارة الضّریبیة من فتح قنوات اتصال فعا

بمختلف أنواع الضّرائب، كما یجب على الإدارة الضّریبیة حسن استقبال 
وتوجیھ المكلفّین، ناھیك عن توفیر كافة المعلومات المرتبطة بالضّرائب 
المفروضة علیھم كتوفیر مطبوعات وكتیبات بمختلف اللغات (عربیة، فرنسیة، 

القوانین والإجراءات الضّریبیة المتعلقة إنجلیزیة) التي تبین بوضوح مختلف 
 بالفرض والتحصیل الضّریبي.
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 خاتمة :

من خلال تناولنا لھذه الورقة البحثیة بمحاورھا الأربعة نجد أن ظاھرة  
التھرب الضریبي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة تسھم فیھا الكثیر من 

لتزید من تعقد حجم  العوامل، ھذه الأسباب (العوامل) تتداخل فیما بینھا
الظاھرة، كما أن الثغرات والتعقید الموجود في النص التشریعي الجبائي تسھم 
في انتشار ھذه الظاھرة، وذلك من خلال صعوبة فھم وتطبیق ھذا النص من 
طرف أعوان الإدارة الضریبیة وأشخاص المجتمع الضریبي على حد السواء. 

عدید من الطرق والآلیات والتي إن التھرب من الضریبیة یتم من خلال ال
تختلف حسب طبیعة الزمان والمكان، ھذا الأمر أدى إلى الانتشار المتفاوت 
لھذه الظاھرة بین قطاعات الاقتصاد الجزائري، حیث تزداد حدة التھرب 
الضریبي في القطاعات التي یصعب إجراء عملیات الرقابة فیھا أو تلك التي 

تحدید الضریبة. وفي إطار محاربة ھذه الظاھرة تتبع لمجال النظام الجزافي ل
فقد كرس المشرع الجزائري العدید من الآلیات للرقابة الجبائیة، حیث یتبین لنا 
من ھذه الورقة البحثیة أن الرقابة الجبائیة تمكنت من استرجاع مبالغ معتبرة 
من جیوب المتھربین من الضریبة لصالح الخزینة العمومیة؛ وھذا ما یؤشر 

لى مدى انتشار التھرب الضریبي في الاقتصاد الجزائري، ھذا من جھة، ع
ومن جھة أخرى فإن نتائج البطاقیة الوطنیة للغشاشین تثبن مدى تفشي 
الظاھرة، وعلى ھذا لابد من تطبیق جملة من التدابیر للحد من تفشي ھذه 

ن الظاھرة، ھذه التدابیر لابد وأن تشمل جمیع مكونات النظام الضریبي م
 تشریع وإدارة ومجتمع ضریبي.  
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